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  وتقديرشكر 

  

الذي شرفنا ، جنيدي مبروك نا الفاضل ستاذكل عبارات الشكر والتقدير لأنتقدم ب   

كما أتمنى له دوام ، وعلى ما قدمه لنا من توجيهات ونصائح وإرشادات، بتأطيره لنا

  الصحة والعافية والتوفيق لخدمة العلم وأهل العلم . 

  أعضاء لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة هذه المذكرة . إلىكما نتوجه بالشكر الجزيل    

كل من ساعدنا وقدم لنا يد العون في إنجاز هذا العمل  إلىيفوتنا التقدم بالشكر كما لا 

  المتواضع . 

  

  

  

  

  

  

  



  

     

 داء ـــــــــــإه
  وصلى ا على صاحب الشفاعة سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين

 يوم الدين وبعد : إلىومن تبعهم بإحسان 

  العزيزة ووالدي العزيز اللذان كان عونا وسندا لي قلبي : والدتي إلىاعز الناس واقربهم  إلى

  وكان لدعائهما المبارك اعظم الاثر في تسيير سفينة البحث التي ترسوا في نجاحي  

 بطلب العلم معلمتي الغالية بديار عقيلةي من لم تنس تذكير إلى

 دث لولا تشجيعها مستمر ليخالتي العزيزة التي تحملت الكثير وعانت ووقوفي في هذا المكان ما كان ليح إلى

 من ساندني وخطط معي خطواتي ويسر لي الصعاب زوجي سليمان عشاش إلى

 فلذات كبدي اخوتي : يوسف ، موسى إلى

 زهراتي بنات خالتي : هدى ،عبلة ،شهرة إلىو

 :كنزة ،خليصة ،اسماء،ياسمينبجانبي اللواتي وقفا   زهراتي الحبيبات إلىو

 مرني بالتقدير والنصيحة والتوجيه والارشاد جنيدي مبروكاستاذي الفاضل الذي غ إلى

 درس حقوق خاصة خالتي سمراء طبيلأكل من نصحني  إلى

 كل من ساهم في اتمام هذه المذكرة سائلا ا العلي التقدير ان ينفعنا به ويمدنا بتوفيقه إلى

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمـــــــــــــــة  
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  مقدمة:

لقوى تتداخل فیه العوامل  اا میدانمكأنه انبدو یون الإداري في الجزائر إن الإدارة والقان

تنسجم فیه القواعد  امجمع فیجب ان یكون النظام القانوني والتقنیة، والاقتصادیة اسیةیالس

  . هالوعمعرقلة سیرها  إلىتناقض یؤدي أو  لتجنب حصول تصادمالمختلفة 

أو  مؤسسةأو  هیئةأو  كل هیكل ونهابك وقد تنوعت أسالیب ادارة المرافق العامة

هزة الإدارة العامة بقصد اشباع حاجات الجمهور النفعیة العامة ووحدات واج یؤسس تنظیم

  .بشكل عام

الإدارة ومنها ما  جانبراتها بطریقة من اهناك ما تقتضي طبیعة نشاط هذه المرافق اد 

معنویة خاصة، واقتضى أشخاص أو  أفراد إلى بإرادتهاطبیعة نشاطها ان یعد  تقتضي

التطور ایضا وجود أسالیب جدیدة تتلاءم معه في أداء الخدمات والمنافع العامة الضروریة 

   للمجتمع،

   إشكالیة البحث:

  طرح الإشكالیة التالیة: إلىبغیة الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب هذا الموضوع عمدنا 

  ؟المرافق العامةزائري لإدارة الأسالیب التي اعتمدها المشرع الجأو  ماهي الالیات

   :نوردها كالتالية وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة أسئلة فرعی

من أسلوب  وما هو مفهوم كل تتمثل الطرق العامة لإدارة المرافق العامة؟ فیم -

 ؤسسة العامة؟المباشر والم الاستغلال



 :=============================================مقدمةال

 

 
 ب 

وعقد  یازالامتقد عهو مفهوم  ، ومالمرافق العامةماهي الطرق الخاصة لإدارة ا -

  ؟ة المحفزةالإیجار والتسییر والوكال

  أهداف الدراسة :  

  وتتمثل فیما یلي :  الأهدافتحقیق جملة من  إلىتهدف هذه الدراسة        

توضیح تشغیل الخدمات العامة الحالیة وانواعها المختلفة وأنماط عملها التي تحجبها  -

 .والدیمومة الاستمراریةلضمان دعم 

  .التي تحكم إدارة المرافق العامة واختصاصاتها والجهات المختصة ینالقوانتوضیح  -

  أهمیة البحث:

  : تتجلى اهمیة الموضوع في

كون النظام القانوني الجزائري له اختصاصات مختلفة للمرافق العامة وتعقیداتها  -

والحدیثة مما یتطلب بحث ودراسة في هذا  الكلاسیكیةوایضا ارتباط المقاربات 

 الموضوع .

ن والقرارات التي تتطلب توضیحا هو البحث والتحلیل لأهم القوانی ضع هذه المذكرةمو  -

  .المرافق  العامة في الجزائر  لإدارةمن خلال شرح النظام القانوني 

 أسباب اختیار الموضوع:

هو  هو ذاتي ومنها ما الموضوع في عدة أسباب منها ما اختیارتتجسد أسباب 

عن  واكتشافهرغبتنا ومیلنا في دراسة هذا الموضوع  إلىیة وتعود الأسباب الذات موضوعي،
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بالإضافة كون هذا الموضوع  ،ة المرافق العامة ار لأسالیب ادقرب ومعرفة الإطار القانوني 

  مما یساعد على إثرائه. إداري  یندرج ضمن تخصصنا قانون

فیة تسییر كله أهمیة بالغة في أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في كون هذا الموضوع 

وسیلة ومظهر كما ان أسالیب إدارة المرافق العامة تعتبر  ،الجزائر وادارتهاالمرافق العامة في 

  .لتطور الدولة ورقیها

 المنهج المتبع:

مفاهیم  الذي یبرز من خلال توضیحالمنهج الوصفي  لقد اعتمدت في دراستي على -

  .القانونیة وتحدید انواعها وطبیعتها اسالیب ادارة المرافق العامة

 صعوبات الدراسة  

  أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث:

الموضوع بإسهاب، إلا ما جاء في بعض  المراجع التي تناولتجل  تعذر حصولي على  -

ألیات إدارة المرفق العام في التشریع الكتب والمذكرات التي اعتمدت على موضوع 

 .  الجزائري 

المكتبات الخاصة  إلىاللجوء  إلى) مما اضطررننا 19د انتشار فیروس كورونا (كوفی -

 الخارجیة (خارج الجامعة).

تحمیل الكتب والمذكرات والمجلات  إلىاللجوء  إلىاضطررنا  19في ظل جائحة كوفید -

 من الانترنت. 
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  خطة البحث :

فصلین، حیث جاء عنوان الفصل الأول :  إلىلمعالجة الموضوع قمنا بتقسیم البحث   

 یحتوي على مبحثین، فقد خصصنا المبحث الأول :العامة لإدارة المرافق العامة الطرق 

  .أسلوب المؤسسة العامة :والمبحث الثاني  ،المباشر الاستغلالأسلوب 

، والذي الطرق الخاصة لإدارة المرافق العامةاما بالنسبة للفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان: 

  :یحتوي على مبحثین
بعض الأسالیب الأخرى الخاصة  :والمبحث الثاني، عقد الامتیاز لوبأسالمبحث الأول: 

  .لإدارة المرافق العامة 

   



   

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

لإدارة المرافق الطرق العامة 

  العامة 

  الأولالفصل 
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  تمهید:

عامة الالإدارة أو  تسییر المرافق العامة في تكفل السلطةأو  تتمثل الطرق العامة لإدارة

  .بنفسها بالقیام بتلك المهمة

 وهذا  ،والمؤسسة العمومیة المباشر الاستغلالن هما یرئیس شكلینوتأخذ الطرق العامة 

 المباشر  الاستغلال: مبحثین إلىبتقسیمه قمنا ي والذالفصل الأول ما سنتطرق إلیه في 

  .)میة (المبحث الثاني والمؤسسة العمو (المبحث الأول) 

  

  

  

  

  

  

    

  

  



 لإدارة�المرافق�العامة��الطرق�العامة��=========:�ول�الفصل�

 

  

7 

                                              المبحث الأول 

  الاستغلال المباشر  

(المطلب تعریفه وأشكاله  مفهوم الاستغلال المباشر إلىنتطرق في هذا المبحث 

                                                                                                                             . الثاني ) (المطلب  ه وعیوبه من خلال تبیان مزایاتقییم هذا الأسلوب  إلىثم الاول ) 

  : المطلب الأول

  الاستغلال المباشر مفهوم 

 ة لإدارة المرافقللمرافق العامة القدیمالمباشر  الاستغلالأو  یعد اسلوب الإدارة المباشرة

  .العامة 

  : الأول الفرع 

  المباشر  الاستغلالتعریف 

مرافقها ة ار اد إلىمركزیة (الإقلیمیة والمرفقیة ) الإدارة العامة المركزیة منها واللا لجوءهو 

، أي دون أن تنفصل وتستغل تلك  المباشر الاستغلالومصالحها العامة بموجب طریقة 

انشأتها ، حیث أنها لا تكتسب أو  التي أحدثتها الإداریةالجهة  العامة قانونیا عن المرافق

 النظافةأو  ، ومثال ذلك ان تتولى البلدیة مثلا إدارة وتسییر مرفق النقلالشخصیة المعنویة 

  .1الریاضة مباشرة باستعمال موظفیها واموالها أو 

                                         
 . 162، ص  2019داري (التنظیم الإداري ، النشاط اداري ) دار بلقیس ، الجزائر لإلشریفي ، مریم عمارة ، القانون اسعید بوعلي ، نسرین ا - 1
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مة لعدة في بعض المرافق العا الدارةوتحرص الدول على اتباع هذا الأسلوب من 

في حیاة المواطنین ، فمنها ما هو ذو طبیعة وخطورة هذه المرافق  كأهمیةاعتبارات ، 

 سیاسیة یتعلق بكیان الدولة وامن مواطنیها ، بحیث لا یمكن تركه لمبادرات الأفراد مهما

هو ذو طبیعة فنیة تعجز المشروعات الخاصة عن  ومنها ما ،دیةماكانت امكانیتهم ال

الذي غالبا ما تجد جدوى في ادارته لانعدام الوازع  لاأو  تها على نحو عام ،تنظیمها وادار 

یحرك النشاط الخاص ، وهو تحقیق الرباح ، وتتمثل هذه الحالات في المرافق العامة 

   1...المدني والصحة  التقلیدیة كمرفق الدفاع والمن والدفع

  الفرع الثاني :

  المباشر الاستغلالأشكال 

  : المباشر وهي على النحو التالي للاستغلالال هناك ثلاث أشك

  الشكل الطبیعي لتشغیل الإدارة : أولا : 

وكلائها ووسائلها المالیة مستعملة في ذلك  بواسطةأو  بنفسها الإدارةتتصرف حیث 

  .2أدوات القانون العام 

  

  

  

                                         
 .314، ص  2008، توزیع ، الأردن ، عمان ، دار وائل للنشر وال 1القانون الإداري ، طحمدي القبیلات ،  - 1
 .439،  ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 5ط أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ،  2
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  المستقلة  الاستغلالثانیا : إدارة 

والمالي القانوني  الاستقلاللمعني ببعض وهو شكل یظهر عندما یمتنع المرفق الام ا

  .1فیكون له حینئذ شخصیة اعتباریة 

  :  عینةالم الاستغلالادارة ثالثا : 

أو  الشخص (الطبیعي، إلا ان رفقبتشغیل الم الإدارةوهو اسلوب یظهر عندما تقوم 

          .  2الإعتباري ) 

  المطلب الثاني : 

  تقییم أسلوب الاستغلال المباشر 

الذین یمثلون المجموعة بواسطة الموظفین العمومین  مباشرةة المرفق ر اتب عن ادیتر 

  ما یلي :  3كالقضاء ومصلحة الضرائب العامة

  :الفرع الأول

  المباشر : الاستغلالأسلوب مزایا 

اعتبار موظفي المرافق العامة التي تدار بهذا الأسلوب موظفین عمومیین، حیث تبقى  -

الإداریة المنشأة للمرفق قائمة حتى في حالة إلغاء  والجهةف علاقة العمل بین الموظ

 .المرفق العام 

 .باعتبارها اموالا عامة بالحمایة القانونیة المقررة للمال العام تمتع أموال المرفق  -

                                         
 . 440أحمد محیو ، مرجع سابق، ص  - 1
 .440أحمد محیو ، المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 76ص  ، السابق المرجع ، فریجة حسین  - 3
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عقود )  –بجمیع التصرفات (قرارات للمرفق  یة المختصة والمنشئار دالجهة الاقیام  -

 .1المتعلقة بالمرفق العام 

ثل أمام القضاء عند الطعن في اعماله وتصرفاته أمام الجهة القضائیة المختصة ، یم -

  .2بواسطة الممثل القانون للجهة الإداریة المنشئة (الوالي ، رئیس البلدیة )

  الفرع الثاني : 

  عیوب أسلوب الاستغلال المباشر 

ورادات  إلىاتها ، إنما تضاف ارادعدم تمتع هذه المرافق بذمة مالیة مستقلة كأصل عام  -

 .3الدولة ، ولا یمكنها ان تحتفظ بالفائض لنفسها 

، حیث یمثله ومن ثم عدم تمتعه بأهلیة التقاضيعدم تمتع المرفق بالشخصیة المعنویة،  -

أمام الجهة القضائیة المختصة ممثل امام القضاء لدى الطعن في أعماله وتصرفاته 

 .4م قانوني للجهة الإداریة المنشئة للمرفق العا

، وبذلك تتبعها في سیاستها لمباشرة من قبل السلطات المركزیةتخضع للإشراف والرقابة ا -

  .5العامة وبرامجها دون ان یكون لها خصوصیة في هذا المجال

  

  

                                         
   163، نسرین شریقي ، مریم عمارة ، مرجع سابق ، ص  سعید بوعلي - 1
  . 241، ص 2004، الإداري ، النشاط الإداري ، دار العلوم للنشر والتوزیع  التنظیمالقانون الإداري ، محمد الصغیر بعلي ، - 2
 . 315حمدي القبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 3
 163ابق ، ص سعید بوعلي ، نسرین شریقي ، مریم عمارة ، مرجع س - 4
  . 315حمدي القبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 5
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  المبحث الثاني :

  امةالع أسلوب المؤسسات 

التأسیسي ، الهدف من احداثها  النموذجالمؤسسة العامة هي شخص اعتباري اداري من 

ولتحدید شخص عام أخر، أو  البلدیةأو  ولایةالأو  تأمین التسییر المستقل لمرفق الدولة

ول ) ثم (المطلب الأ واركانها وخصائصهامفهوم المؤسسة العامة لا بد من بیان تعریفها 

  تقییم أسلوب المؤسسة العامة (المطلب الثاني ) .

  ول :المطلب الأ 

  مفهوم المؤسسات العامة

مؤسسات العامة غموض شدید من حیث معناها وتعریفها وتحدیدها تحدیدا یشوب فكرة ال

جامعا مانعا وذلك نظرا لشدة اختلاف الفقهاء والكتاب وعدم التفاهم حول معنى المؤسسة 

خصائصها ، ولشدة سرعة وعمق التطور والتغییر الذي أصاب فكرة المؤسسات العامة وحول 

وظیفة الدولة رأسمالیة كالنت أم اشتراكیة لحدیث لدور العامة التقلیدیة بفعل ضغط المفهوم ا

  أم نامیة .

التطبیقات والتسمیات و  التجاربكلما زاد في شدة غموض فكرة المؤسسات العامة كثرة 

والفلسفات  الأسسالمقارنة باختلاف  والإداریةات العامة في النظم القانونیة لفكرة المؤسس
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ي كل بلد وفي كل تند وتحتوي فكرة المؤسسات العامة فوالتطبیقات والنظم التي تسوالأهداف 

  .1تطبیق في العالم

على  أنواعها  واركانها و تعریف المؤسسات العمومیة ثم تحدید خصائصهاوستتم عملیة 

  النحو التالي: 

  الفرع الأول :

  تعریف المؤسسة العمومیة

امة ، وذلك حینما یمنح العامة بانها، أسلوب من اسالیب إدارة المرافق الع تعرف المؤسسة

الشخصیة المعنویة بغیة ضمان –المرفق عام متخصص بمزاولة نشاط معسن ومحدد 

استقلاله المالي والإداري ، في حین عرفها الأستاذ لوبادیر بأنها " مرفق عام یتمتع بشخصیة 

  2" .عتادة ، لتنظیم الأشخاص الإداریة المتخصصة معنویة مستقلة باعتبارها الصورة الم

كما یمكن تعریف المؤسسة العامة بأن : " عبارة عن مرفق عام منح الشخصیة المعنویة 

، مع في ادارته وذمته المالیة عن السلطة الإداریة التي یتبعها  الاستقلاللتمكینه من 

   .3هذه السلطة ورقابتها خضوعه لإشراف

 الاقتصادیة ویمكن ان تطبق هذه الطریقة في جمیع القطاعات على اختلاف أنواعها

  .والمالیة والثقافیة والعلمیة والاجتماعیة

                                         
 . 305، 304، ص  ص 2014، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  6ط  ، 1القانون الإداري ، ج عمار عوابدي ،  - 1
  316، ص 2008، ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، 1ط 1حمدي القبیلات القانون الإداري ، ج - 2
 .276، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ص1اوي ، القانون إداري ، طهاني علي طهر   - 3
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، كما توجد تغطي خدماتها اقلیم دولة بكامله قومیةأو  وهناك مؤسسات عامة وطنیة

اقتصار نشاطها  إلىمحلیة في جزء محدد من هذا الإقلیم بالإضافة أو  مؤسسات اقلیمیة

  . 1نوع معین من الخدماتأو  على مجال

  الفرع الثاني :

  المؤسسات العامةواركان  صائصخ

  في: المؤسسات العامة یمكن إجمال خصائص وأركان

  أولا : خصائص المؤسسات العامة 

الذاتیة التي تساهم في تحدید صفات والخصائص تتمیز المؤسسات العامة بجملة من ال

 ن غیرها نمن الهیئات والمنظماتماهیتها بصورة اكثر دقة ووضوحا وتساعد على تمییزها ع

  . 2التي تقترب منها الإداریة

  ومن اهم الخصائص الذاتیة للمؤسسة العامة كما یلي ،: 

 داریة المصلحیة المرفقیة المادیة .لإفكرة اللامركزیة االمؤسسة العامة تمثل وتجسد   -1

 منظمة عامة وفقا للمعاییر الراجحة .أو  المؤسسة العامة مرفق عام -2

 نویة العامة .تتمتع المؤسسة العامة بالشخصیة المع -3

 في حدود القانون . والإداريالمالي  بالاستقلالتتمتع المؤسسة العامة  -4

                                         
 .277، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ص 1، ط إداري، القانون هاني علي طهراوي  - 1
  .308عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ومرونة ورشادة لتدخل  الإدارة والوسیلة التنظیمیة الأكثر كفاءةتعتبر المؤسسة العامة  -5

نظرا لتمتعها  والاجتماعیة الاقتصادیةالتنمیة الوطنیة  الدولة لتحقیق أهداف

 وتخصصها في أغراض واهداف محددة الي وحریة التصرف الإداري والم بالاستقلال

وعن طریق مجالس تدار وتسیر المؤسسة العامة بواسطة الأسلوب الإداري اللامركزي  -6

 ادارات وعمال ولجان متخصصة دائمة ومؤقتة .

التي تمارسها علیها  الوصائیةتخضع المؤسسات العامة للسلطة والرقابة الإداریة  -7

 مركزیة في حدود النظام القانوني الذي یحكم المؤسسات العامة .السلطات الإداریة ال

عامة محددة تتمثل عادة في انتاج سلع  أهدافتتخصص المؤسسات العامة لتحقي  -8

 انتاجیة ، استهلاكیة وفي تقدیم خدمات عامة لا شباع  الحاجات العامة .

 .1بواسطة الدولة  –أصلا –المؤسسة العامة مملوكة للدولة تنشأ   -9

  أركان المؤسسات العامة انیا :ث

تقدم من تعریف المؤسسة العامة یتبین لنا الأركان الواجب توافرها لوجود  من خلال ما

  المؤسسة العامة :

 وجود المرفق العام الذي تتم ادارته من خلال أسلوب المؤسسة العامة -1

عامة دون  فبدور هذا الأسلوب مع المرفق العام وجودا وعدما ، فلا یمكن وجود مؤسسة

وجود مرفق عام تتولى ادارته إلا انه لیس بالضرورة أن تدار كل المرافق بأسلوب المؤسسة 

                                         
 . 308، ص  مرجع سابقعمار عوابدي ،  - 1
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أسلوب المؤسسة العامة في إدارة المرافق العامة قد یعو د لأسباب  إلىالعامة ، فاللجوء 

  .1اقتصادیة تقدرها الإدارة أو  فنیةأو  إداریة

 الشخصیة المعنویة : -2

سسات العامة هو تمتعها بالشخصیة المعنویة العامة وذلك باعتبارها منظمة الركن الثاني للمؤ 

المالي والإداري ، فلا یمكن تحقق صفة وطبیعة  بالاستقلالمرفقیة تتمتع أو  لا مركزیة

العامة لا تعد المؤسسة القانونیة المعنویة العامة ، فهناك الكثیر من المنظمات والمرافق 

  .2زودة بالشخصیة المعنویة مؤسسات عامة لأنها لیست م

 : مبدأ التخصیص -3

، وإذا كانت اللامركزیة المؤسسات العامة عبار عن صورة من صور اللامركزیة الإداریة 

قد تظهر عنا في صورة "  لأنهاالإداریة تظهر في صورة اللامركزیة الإقلیمیة ، 

  المصلحیة " أي المؤسسات العامة .أو  اللامركزیة المرفقیة

قلیمیة بأن المرفقیة تمتاز عن اللامركزیة الإ اللامركزیةأو  لعامةلمؤسسات اعلى ان ا

لا ي لتحقیق نوع  معین من الخدمات الأولى تنشأ لتحقیق أغراض محددة بالذات، أ

 إلى، وتخضع بالتالي نونیة بالغرض الذي أنشئت من أجلهتتعداه ، وتتحدد اهلیتها القا

، ورابعة م ، واخرى للإسكان، وثالثة للضمانلإعلامبدأ التخصص ، فهناك مؤسسة ل

                                         
  .316حمدي قبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 1
  310عمار عوابدي ، مرجع سابق ص :  - 2
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قلیمیة بكافة الخدمات والحاجات اللامركزیة الإللموانئ البحریة وهكذا ، بینما تقوم الهیئات 

  .1محددة بالذات أو  تخصیص بخدمات معینةأو  الإقلیمیة المحلیة دون تحدید

  :رابطة التبعیة والخضوع للرقابة الإداریة الوصائیة -4

المؤسسة العامة بالشخصیة المعنویة واستقلالها الإداري والمالي الفني عن رغم تمتع 

السلطات المركزیة ، إلا أنها تبقى مرتبطة بالسلطات المركزیة بخیط رفیع یعرف بالوصایة 

  .2خروجها على القواعد المقررة لها بقانون انشائها الإداریة ، وذلك بغیة التأكد من عدم 

 التي تحكم سیر المرفق العام :  خضوعها للقواعد العامة-5

ة المرافق العامة ، وعلیه فإنها تخضع لذات ار اد أسالیبتعتبر المؤسسة العامة أسلوبا من 

  القواعد العامة التي تحكم سیر المرافق العامة .

، ومبدا واضطراد، ومبدأ المساواةلهذا تخضع المؤسسة العامة لمبدا دوام سیرها بانتظام 

تحقیق  إلى، وسبب ذلك ان المؤسسة العامة تهدف ظیمها للتعدیل والتغییرقواعد تنقابلیة 

  .3النفع العام 

  

  

  

  

                                         
  . 280هاني عي الطهراوي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 317،  ع سابق حمدي قبیلات ، مرج - 2
 . 280هاني عي الطهراوي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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  الفرع الثالث :

  أنواع المؤسسات العامة

على  والأنواععدة انواع ، نحاول حصر أهم هذه التقسیمات  إلىتنقسم المؤسسات العامة 

  النحو التالي : 

  یعة النشاط تقسیم انواع المؤسسات العامة على اساس طب

وطبیعة الأهداف التي تنقسم المؤسسات العامة وفقا لطبیعة العمل والنشاط الذي تقوم به 

 مة إداریة ، ومؤسسات عامة ثقافیةمؤسسات عا إلىتتخصص فیها وتستهدف تحقیقها ، 

  .1ومؤسسات عامة اقتصادیة ، ومؤسسات عامة مهنیة 

 العامة الإداریة :المؤسسات أولا: 

محضة  لعمومیة الإداریة هي المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبیعة إداریة المؤسسات ا

المحلیة كوسیلة لإدارة بعض مرافقها الإداریة من خلال إعطائها  الجماعاتأو  تتخذها الدولة

  .2وتخضع للقانون العام الشخصیة المعنویة 

  

  

  

  

                                         
 . 316عمار عوابدي ، مرجع سابق ص  - 1
لنیـل شـهادة ماجسـتیر فـي الحقـوق (فـرع الدولـة والمؤسسـات العمومیـة ) ، كلیـة تسییر المرفـق العـام والتحـولات الجدیـدة ، مـذكرة ضریفي نادیة ،  - 2

  . 52، ص  2007/2008، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة الحقوق 
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 المؤسسات العامة العلمیة والثقافیة : ثانیا :

المالي  والاستقلالمرافق عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة أو  الحوهي عبارة عن مص

،ومن والإداري وتتخصص في القیام بأعمال وتحقیق أهداف محددة طبیعیة وعلمیة وثقافیة 

  .1امثلة المؤسسات العامة العلمیة والثقافیة المجمع الجزائري للغة العربیة 

 المؤسسات العامة الاقتصادیة:  ثالثا:

 للضماني المؤسسات التي تمارس نشاطا ذا صفة اجتماعیة ومثالها المؤسسة العامة وه

  . 2الاجتماعي

   :المؤسسات العامة المهنیة رابعا 

 والاستقلالهي تلك المرافق التي تتمتع بالشخصیة المعنویة المؤسسات العامة المهنیة 

یقوم بعملیة تسییرها وادارتها هیئة النقابة ، حیث یشرف و أو  المالي والإداري ، وتتخذ صورة

أصحاب أو  فیها من طرف أبناء الانخراطمجالس منتخبة من أبناء المهنة ذاتها ، ویكون 

اجباریا وبقوة القانون ، كما هو الحال في نقابات المحاماة والأطباء ، وتمارس هذه المهنة 

   . 3المؤسسات مظاهر السلطة العامة في مواجهة اعضائها

  

  

  

                                         
  . 318عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 319حمدي قبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 2
  . 321عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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  ثاني :المطلب ال

  تقییم أسلوب المؤسسة العامة

زایا  ممن ال إن اتباع أسلوب المؤسسات العامة في ادارة المرافق العامة له عدد

، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطب الذي قمنا بعض المساوئ وبالمقابل نسجل علیه 

ت العامة مزایا المؤسسات العامة (الفرع الأول ) ومساوئ المؤسسافرعین :  إلىبتقسیمه 

  (الفرع الثاني)

  الفرع الأول :

  مزایا المؤسسات العامة

دارة المرفق العام بواسطة المؤسسة العامة معروفة منذ زمن بعید سواء أكان ذلك إإن 

، و یمكن نكران فائدة هذه الطریقة التي المرافق العامة المحلیةأو  وطنیةفي المرافق العامة ال

  .1النوعي بالاستقلال بسبب تمتعها ملموسةأعطت نتائج 

وقد انشئت المؤسسات العامة رغبة في منح بعض المرافق استقلالا ذاتیا في إدارة 

شؤونها ، واشراك الموظفین القائمین بأعمال المرفق في ادارته فلا ینفرد في إدارة شؤونها 

أو  لمركزیةالسلطة اأو  الوزیرفلا ینفرد واشراك الموظفین القائمین بأعمال المرفق في ادارته 

بالجمعة  الاعتراف إلىالمدیر العام بالإدارة وحده ، وهذا هو السبب الذي دعا بالمشرع 

  .الجزائریة بالشخصیة المعنویة 

                                         
  . 206، مرجع سابق ، ص فریجة حسن  - 1
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وقد انتشر نطاق المؤسسات العمومیة باتساع المرافق الصناعیة والتجاریة وبعارة أعم 

  . 1المرافق العامة المالیة والاقتصادیة

ء هذه المؤسسات بان عملها یستوجب نوعا من الاستقلال في وقد ادى تبریر انشا

الإدارة والمال وتتمتع الیوم جمیع المؤسسات العامة بشخصیة معنویة ویترتب على هذه 

  المؤسسات بالشخصیة المعنویة ما یلي :

تخفیف العبء عن كاهل الإدارة العامة المركزیة ، نظرا لاستقلال المؤسسات   -1

 .نها بنفسها شؤو  بإدارةالعامة ، 

 ابعاد المرافق العامة عن التدخلات والتأثیرات السیاسیة من قبل السلطة العلیا . -2

تخصص المؤسسات العامة في انشطة محددة ، وتوظیف المتخصصین والفنیین  -3

 فیها یساعد على رفع كفاءة المرافق العامة .

ل الأفراد ، یساعد  على تلقي المؤسسات العامة للهبات والتبرعات والوقف من قب -4

 العامة للدولة . بالمالیةاختلاط مالیتها نظرا لعدم 

العامة على توظیف اموالها بشكل امثل یناسب  للمؤسسةالمالي  الاستقلالیساعد  -5

غایتها ویطور ادائها ، ویشجعها على التمیز بالأداء ، نظرا لاحتفاظها بفائض 

 موازناتها العامة .

                                         
  . 207حسین فریجة ، مرجع سابق ، ص  - 1
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ت العامة على تحررها من الروتین الحكومي یساعد الاستقلال الإداري للمؤسسا -6

ومماثلة للمتابعة في والإجراءات المعقدة ، ویجعلها تتبع اسالیب واجراءات شبیهة 

 .1القطاع الخاص في المشروعات المماثلة 

قد یكون موظفوا المؤسسات العامة موظفون عمومیون ورغم ذلك فهم مستقلون  -7

علیهم وتختلف تماما عن اصة تطبق عن الدولة ، وبالتاي یجوز وضع انظمة خ

التابعة  والأجهزةالذي یطبق في الإدارة المركزیة  موظفي الوظیف العمومي

للوظیف العمومي ، كما هو الشأن في الجزائر إذ یطبق على عمال مؤسسات 

  .2القانون الأساسي العام للعامل 

  الفرع الثاني :

  مساوئ المؤسسات العامة

تماده من اغلب الدول ،إلا انه سلوب المؤسسات العامة واعم النجاح الذي حققه أغر 

وضعف التسییر العمومي بصفة عامة یعرف اختلالات ونقائص بسبب تعدد نشاطات الدولة 

  والتي یمكن إجمالها في :

ارتباطه بأغلب اختلالات التسییر المباشر لكن بصورة اقل حدة خاصة بالنسبة  -1

تحكمها نفس القوانین مثل قانون الوظیف  العمومیة الإداریة ، التيللمؤسسات 

                                         
 . 322حمدي القبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 207فریجة حسین ، مرجع سابق ، ص - 2
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العمومي ، وبذلك فهي تحمل في طیاتها كل النقائص المتعلقة بالعنصر البشري 

  .1وتسییره 

صعوبة في الرقابة على موازناتها  إلىؤدي مالي یالمؤسسات العامة واستقلاله التعدد  -2

 نفاق .المالیة ، وهو ما قد یشجعها على التبذیر في الإ أوضاعهاومعرفة 

 تعدد المؤسسات العامة واستقلالها الإداري قد یضر بالوحدة الإداریة للدولة . -3

سلطاتهم والحاق قد یشجع استقلال المؤسسات العامة وادارتها على اساءة استعمال  -4

 أضرار جسیمة بالمرافق العامة التي تدیرها .

ارب فیما بینها التض إلىقد یؤدي تعدد المؤسسات العامة وكثرتها في ذات المجال  -5

   .2موالوبالتالي سوء الداء وهدر الأ
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  تمهید :

إن المرافق العامة لیس مفروضا أن تدار دائما بموظفین عمومین واجهزة عمومیة فیجوز 

أن تدار من قبل الأفراد الذین یؤمنون سیر العمل بأشخاصهم واموالهم الخاصة تحت مراقبة 

  .ف الإدارة ولحسابها واشرا

المرافق العامة نراها غالبا بالشركات ذات  بإدارةإن هذه الطریقة التي یشترك بها الأفراد 

وتوزیع المیاه ضمن المدینة لسد هذه كشركات النقل بالسكك الحدیدیة والكهرباء والغاز  الامتیاز

العامة وهذا ما سنتطرق وتعرف هذه الطرق بالطرق الخاصة لإدارة المرافق الحاجات العامة .

  المبحثین :  إلىإلیه في هذا الفصل حیث قمنا بتقسیمه 

  اسلوب الامتیاز (المبحث الأول ).

  والطرق الخاصة الأخرى لإدارة المرافق العامة (المبحث الثاني ) . 
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  المبحث الأول :

  أسلوب الامتیاز

 اسناد إلىن تلجأ ) أالامتیازنا مانحة (وتسمى هالعامة مركزیة كانت أم لا مركزیة  للإدارةیمكن 

(عادة ما یكون من اشخاص القانون شخص أخر إلىلعامة منح عملیة تسییر وادارة مرافقها اأو 

  .یسمى الملتزم  الخاص ) 

  المطلب الأول :

  مفهوم عقد الامتیاز

الفرع ( الامتیازعقد تعریف  إلىوجب علینا التطرق اولا  الامتیازلتحدید مفهوم عقد 

 الامتیاز(الفرع الثاني ) واخیرا اركان عقد  الامتیازلعقد الطبیعة القانونیة  إلىالتطرق ثم  )الأول

  .(الفرع الثالث ) 

  الفرع الأول :

   تعریف عقد الامتیاز

شركة أو  ي یتولى بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص عادة فردار اهو عقد ادمتیاز الا
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وبواسطة عماله وامواله لمدة محددة ، على مسؤولیته  ادیةالاقتصتشغیل احد المرافق العامة 

  .1مقابل معین تدفعه الإدارة أو  مقابل رسوم یدفعها المنتفعون بالمرافق

ولقد اعتبر القضاء الاداري عقد الامتیاز بأنه عقد إداري من نوع خاص موضوعه ادارة 

أحد أو  بتكلیف من الدولةمرفق عام یتعهد بمقتضاه الملتزم وعلى نفقته وتحت مسؤولیته و 

  . 2خدمة محددة والحصول على مقابل من المنتفعینأو  هیئاتها بالقیام بنشاط معین

والتضمن المیاه المعدل  1983جوان  16المؤرخ في  17-83كما عرف القانون 

عقد  الامتیازمنه عقد  4، وتحدیدا المادة  1996جوان  15المؤرخ في  13-96ب الأمر بموج

أداء ذات ضمان قصد خاص أو  لقانون العام تكلف الإدارة بموجبه شخصا عامامن عقود ا

  . 3منفعة عمومیة

ي یسمى ار ن استخدام هذا الأسلوب في ادارة المرافق العامة یتم بموجب عقد ادفإوعلیه   

، والذي استقر الفقه والقضاء الإداري على عقد " التزام المرافق العامة " أو  " الامتیاز"عقد 

  باره عملا مركبا ذلك لأنه یتضمن نوعین من الأحكام : اعت

دارة بنفسها داریة ) تضعها الالائحیة وتنظیمیة (دفتر الشروط الا: هي احكام وبنود  النوع الأول

  وفقا لحاجة المرفق ، وتتعلق هذه الحكام بتنظیم وسیر الرفق العام .وتملك الحق في تعدیلها 

                                         
  223حمدي القبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 1
   274عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .1996جوان  15المؤرخ في  13-96والتضمن المیاه المعدل بموجب الأمر  1983ن جوا 16المؤرخ في  17-83القانون من  04أنظر المادة  - 3
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ي تعرف " بالشروط التعاقدیة " التي تحكمها قاعدة العقد شریعة : هي الأحكام الت النوع الثاني

مع ارادة الملتزم ، خاصة فیما یتعلق بتحدید مدة ، والتي تعبر عن توافق ارادة الإدارة المتعاقدین

  المالیة ولا تتعدى ذلك لتشمل أسلوب تقدیم الخدمات للمنتفعین  والالتزامات الالتزام

التي تدار بهذا الأسلوب تتمتع بنفس امتیازات المرافق العامة الأخر  وعموما فإن المرافق العامة

یر المرافق العامة تخضع لنفس مبادئ وأسس س ها تهدف لتحقي النفع العام ، فهي، ذلك لأن

طلب نزع الملكیة أو  غلى تمتع الملتزم بحق شغل الدومین العام بالإضافة، السالفة الذكر

  .1للمنفعة العامة 

  ني :الفرع الثا

  الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز

عمل انفرادي من جانب السلطة بمقتضاه ترخص  الامتیازالقول بأن  إلى التفهاءذهب بعض 

  للملتزم القیام بنشاط معین بعد قبوله للشروط التي تحددها الإدارة .

ه القانوني الملتزم ومركز  تجاهل ارادة إلىولقد عاب البعض على هذا الرأي كونه یؤدي تقریبا 

انهاء الرابطة أو  تعدیلهاأو  لأنه سلط الضوء أكثر على الإدارة ومكنها من حق وضع الشروط

  التعاقدیة وغیرها .

                                         
   164مرجع سابق ، ص  سعید بوعلي ، نسرین الشریفي ، مریم عمارة  - 1
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،  من العقود المدنیة ویخضع لأحكامها الامتیازاعتبار عقد  إلىوذهب اتجاه أخر في الفقه 

ستعملها تجاه الملتزم من دارة من بعض السلطات التي قد تلاویترتب على هذا القول تجرید ا

ذلك مثلا سلطة التعدیل وهذا نتیجة أعمال المبدأ في العقود المدنیة العقد شریعة المتعاقدین 

عمل مركب فهو من جهة یتضمن  الامتیازالقول ان عقد  إلىوخلافا لذلك ذهب العمید دیجي 

ة بحقوق اطراف العقد احكاما تعاقدیة لا تعني سوى اطراف العقد دون سواهم كالأحكام المتعلق

المالیة المتعلقة  كأحكاموالتزاماتهم ،ومن جهة اخرى یتضمن العقد أحكاما تخص المنتفعین 

 بالرسوم التي یتقاضاها الملتزم من الجمهور مباشرة ، وهو الرأي الراجح على حد قول كثیر من

  . 1الفقه رجال 

ا القضاء تبناه بصریع العبارة بقوله عن هذا الرأي فهذ القضاء الإداري في بعض الدول حدولم ی

غیرها امر القیام  إلى: " إن الدلة وهي المكلفة أصلا بإدارة المرافق العامة فإنها إذا ما عهدت 

بها لم یخرج الملتزم في إرادته ان معاونا لها، ونائبا عنها في امر هو من أخص خصائصها ، 

لا تعتبر العام  رفقملإدارة الغیر المباشرة  وهذا النوع من الإنابة وبعبارة أخرى هذه الطریقة

تخلیا من الدولة عنم المرفق العام ، بل تظل ضامنة ومسؤولة قبل أفراد الشعب عن أو  تنازلا

ارادته واستغلاله وفي هذا السبیل القیام بهذا الواجب تتدخل في شؤون المرفق العام كلما اقتضت 

  .2ذات التدخل المصلحة العامة 

                                         
 . 275، ص عمار بوضیاف ، مرجع سابق  - 1
 . 275، ص المرجع نفسه عمار بوضیاف ،  2
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الملتزم حقوقا مستمدة ینشئ في اهم شقیه مركزا لائحیا یتضمن تخویل  الامتیازعقد ولذلك فإن 

  قیام المرفق واستغلاله . یقتضیهامن السلطة العامة 

ئحیة جدیدة ن شأنه أن یحول دون صدور نصوص لاأما المركز التعاقدي فیعتبر تابعا ولیس م

   .1 بالالتزامتمس 

  الفرع الثالث : 

   ازالامتیأركان عقد 

  بأركان خاصة تمیزه عن غیره من العقود الأخرى هي كما یلي :  الالتزامیتمتع عقد 

 : الأطراف -1

أشخاص القانون أو  لأفرادأحد اأو  في الإدارة من جهة الالتزامیتمثل اطراف عقد  

 .الخاص 

 المحل :-2

عهد دة ما یكون اقتصادیا فلا یتصور ان تالالتزام على ادارة مرفق عام عاینصب عقد  

بإدارة مرفق عام إداري لما في ذلك من خطورة تمتد الشركات أو  الإدارة كما قلنا لأحد الأفراد

 آثارها لفئة المنتفعین .

                                         
  .276ص عمار بوضیاف المرجع نفسه ،  - 1
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 :الشكل -3

الشركات یتم بموجب وثیقة رسمیة تتضمن أو  إن نقل ادارة المرفق العام لأحد الأفراد   

المنفردة ویجب  بإرادتهاها الإدارة جمیع الأحكام العامة المتعلقة بالمرفق العام والتي وضعت

  .1البلدیة أو  الولایةأو  على الملتزم التقید بها إذا رضي التعاقد مع الدولة

  المطلب الثاني :

  عقد الامتیازآثار 

لأطرافه والمنتفعین من خدمات المرفق العام محل ، اثار بالنسبة  الامتیازعلى عقد  یترتب 

  بالنسبة لكل الطراف .ار یلي أهم هذه الاث في ما وسنناقش

  ول :الفرع الأ 

  الامتیازحقوق الإدارة مانحة 

بصرف النظر عن طریقة ادارة المرفق العام تبقى الإدارة هي المسؤولة عن أولا واخیرا 

فإن منح امتیاز إدارة أحد المرافق العامة لأحد الأشخاص عن حسن سیر المرفق الاعم ، ولذاك 

في ضمان حسن سیر المرافق العامة ، وبناء علیه تملك الإدارة لا یعفي الإدارة من مسؤولیتها 

                                         
 .277بوضیاف مرجع سابق ،  عمار - 1
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طائفة من الحقوق مستمدة من طبیعة المرفق العام ، وهي حق الرقابة ، وحق  الامتیازمانحة 

  .1، وحق الاستردادالتعدیل 

  ق الرقابة والإشراف اولا : ح

إن إدارة المرفق العام عن طریق أشخاص القانون الخاص ، لا یحجب حق الرقابة 

أن تمارسها بالكیفیة والشكل الذي حدده القانون ، وهذا بهدف رعایة والإشراف على الإدارة فلها 

 عن البیانوغنى المصلحة العامة وللتأكد من ان أداء الخدمة للجمهور تم كما هو متفق علیه ، 

 الالتزامسلطة الرقابة هذه لا وجود لها في العقود المدنیة وهذا ما یؤكد الطبیعة الخاصة لعقد أو 

2.  

  ثانیا : حق التعدیل 

القاعدة الأساسیة أن السلطة العامة هي صاحبة الكلمة العلیا في تنظیم وإدارة المرافق   

التعاقد وأصبح نظام المرفق الذي تقرر  بعدالعامة رعایة للصالح العام ، فإذا تغیرت الظروف 

من أجلها ، كان  النشءوقت التعاقد لا یتفق مع الظروف الجدیدة ولا یحقق المنفعة العامة التي 

وان تقرر النظام الذي تراه مناسبا ان تعدل وتغیر هذا النظام  الامتیازللسلطة العامة مانحة 

  .3لتحقیق المصلحة العامة 
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  مرفق العام قبل نهایة العقد : ثالثا حق استرداد ال

متیاز لم تتفق مع لأخر ان طریقة الاأو  بین لها لسببوإذا ما ت الامتیازللسلطة الإداریة مانحة 

من أجلها المرفق العام ، أن تسترد المرفق بشرائه من المتعاقد معها  انشئالمصلحة العامة التي 

في هذه الحالة أن یحتج قبل الإدارة  یازالامت، وتعویضه عما یلحقه من اضرار ، ولیس لحامل 

بفكرة الحق المكتسب ، ولا بقاعدة القوة الملزمة للعقد، بل كل ماله من حقوق ینحصر في 

قد أخل باي  الامتیاز، ولا یشترط في مثل هذه الحالة ان یكون حامل المطالبة بالتعویضات 

  .1التزام من التزاماته 

  الفرع الثاني :

  بة للملتزماثار العقد بالنس

الواقعة على عاتق الملتزم من حیث تنفیذ بنود الصفقة شخصیة  الالتزاماتمقابل 

  یتمتع بمجموعة من الحقوق تدور حول الجانب المالي أساس فیما یلي وبصوریة مرضیة ، فإنه 

یأخذ المقابل المالي شكل رسوم یتقاضاه الملتزم من أولا : اقتضاء المقابل المالي 

، في بعض الحالات الامتیازالثمن الذي تقدمه الإدارة مانحة و أ دمات الرفق العامالمنتفعین بخ

                                         
  . 326حمدي القبیلات ، مرجع سابق ،  - 1
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 جانب بیانات أخرى ، في صلب الصفقة سواء من حیث : مبلغه إلى، ویجب ان یشار إلیه ، 

  .1مراجعته أو  شروط تسدیدهأو 

  التعویضثانیا: 

على التعویض عن  اقتضاء المقابل المالي ، یحق ایضا للملتزم الحصول إلىإضافة 

  :  إلىالتي لحقت به جراء تصرفات الإدارة المتعاقدة ، استنادا الأضرار 

وعدم وفائها لالتزاماته  الامتیازالمسؤولیة العقدیة : وذلك في حالة إخلال الإدارة مانحة 

  دفاتر الشروط .أو  التعاقدیة حیاله ، كما هي محددة في الصفقة

 الخطأالمتعاقدة ( الإدارةي حالة ارتكاب أخطأ من طرف المسؤولیة التقصیریة : وذاك ف

  . 2المرفقي)

  ثالثا: الحق في حفظ التوازن المالي للمشروع 

،  الامتیازقد یترتب على استخدام الإدارة لسلطتها في تعدیل العقد الحاق الضرر بحامل 

تغییر شروط تقدیم ل الامتیازاضافة أعباء جدیدة على حامل أو  نتیجة لتعدیل قائمة الأسعار ،

قلب اقتصادیات العقد من خلال أو  الإخلال بالتوازن المالي للعقد ، إلىالخدمة ، وهو ما یؤدي 

، ففي هذه الحالة على الإدارة الالتزام المتعاقد مع الإدارة من الأرباح العادیة المتوقعة  حرمات

                                         
 . 252محمد الصغیر بعلي ،مرجع سابق ،  ص  - 1
  .253ابق ، ص محمد الصغیر بعلي ، مرجع س - 2
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ه بتشغیل شروط باستمرار مبالتعویض المتعاقد معها ، إلا أن حصول المتعاقد على التعویض 

  .1المرفق العام وتقدیم الخدمة بانتظام واطراد 

  الفرع الثالث : 

  بالنسبة للمنتفعین 

  اقامة نوعین من العلاقات : الامتیازیترتب على إدارة المرفق العام بطریقة 

 السائد في القانون المقارن یرى أن هذه الاتجاه:  الامتیازعلاقة المنتفع بالإدارة ماحة  -1

على احترام قواعد دى الملتزم لإجباره للتدخل لالعلاقة تخول للمنتفعین حق مطالبة الإدارة 

 حینما یحید عنها .ومبادئ المرفق العام 

یها لالقضاء للحكم ع إلىفإذا ما تقاعست الإدارة عن ذلك یمكن للمنتفعین اللجوء 

 .التدخل

 مبینیهاعتبار علاقة المنتفع بالملتزم  ىإلالانتقادات الموجه علاقة المنتفع بالملتزم : امام  -2

 الاتجاهلمصلحة الغیر " المعروفة في القانون المدني ، فإن  الاشتراطنظریة " أساس  على 

إنما تجد أساسها في نحو المنتفع  الالتزامأن آثار  إلىالمقارن یذهب  القانونالسائد في 

 2من نصوص لائحیة واخرى تعاقدیة . ذاته، حیث یتكون للالتزامالطبیعة القانونیة المركبة 
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  الثالث : المطلب 

  تقییم عقد الامتیاز 

  لعقد الامتیاز كطریق من طرق ادارة المرفق العام مزایا وعیوب نلخصها فیما یلي :

  الفرع الأول :

  مزایا عقد الامتیاز

 ةیحرر المرفق العام من الروتین الحكومي والبیروقراطیة الإداریة ، ویمكنه الإستفاد -1

 من أسالیب القانون الخاص في الإدارة .

بعض المرافق العامة ، والمخاطر یخفف عن كاهل الإدارة عبء إدارة وتشغیل  -2

 المالیة المترتبة عن ذلك .

 یبعد المرافق العامة عن التأثیرات السیاسیة . -3

 .1للمرفق العام بموجوداته بعد نهایة مدة عقد الامتیاز تملك الإدارة  -4
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  ني :الفرع الثا

  عیوب عقد الامتیاز

یرفع كلفة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة ، نتیجة لإضافة هامش ربح لحامل  -1

 . الامتیاز

 الخدمات التي یقدمها . سوء إلى الامتیازقد یؤدي ضعف رقابة الحكومة على حامل  -2

یة في شؤون الدولة الداخلالتدخل  إلىاجنبیا قد یؤدي ذلك  الامتیازإذا كان حامل  -3

 یتعلق بالمرافق ذات أهمیة اقتصادیة كبیرة كاستغلال النفط  الامتیازخاصة إذا كان ،

 إلىتحقیقا للمصلحة العامة  الامتیازقد یؤدي تدخل الدولة المستمر في شؤون حامل   -4

تفقد عقد الامتیاز  الامتیازاضطرار الإدارة غلى تقدیم مساعدات وتعویضات لحامل 

 .1بة للحكومة الكثیر من فائدته بالنس

  

  

  

  

                                         
  . 329حمدي القبیلات ، مرجع سابق ، ص  - 1



 الطرق الخاصة لإدارة المرافق العامة  :================الفصل الثاني  

 

  

37 

  :المبحث الثاني 

  الطرق الخاصة الأخرى لإدارة المرفق العام

بعد دراستنا لعقد الامتیاز والذي یعد من أهم أسالیب الطرق الخاصة لا دارة 

بعض الأسالیب الخاصة الأخرى  إلىالمرافق العامة ، نتطرق في هذا المبحث ایضا 

از والمتمثلة في عقد ایجار المرفق العام والتي لا تقل اهمیة عن أسلوب عقد الامتی

(المطلب الأول) ، الوكالة المحفزة (المطلب الثاني) واخیرا عقد التسییر (المطلب 

  الثالث ).

  المطلب الأول :

  ایجار المرفق العمومي :

المقارنة بین عقد  إلىمفهوم عقد الإیجار (الفرع الأول ) ثم  إلىستنطرق في هذا المطلب 

  د الامتیاز في( الفرع الثاني ).الإیجار وعق
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  الفرع الأول : 

   مفهوم عقد الإیجار

عقد ایجار المرفق العام هو عقد تكلف بموجبه شخص عمومي شخص آخر یسمى 

المستأجر ، استغلال المرفق العمومي لمدة معینة مع تقدیم إلیه المنشآت والأجهزة ویقدم 

ماله وامواله وفي مقابل تسییر المرفق العمومي المستأجر لتسییر واستغلال المرفق مستخدما ع

یتقاضى المستأجر مقابل مالي یحدد في العقد یدفعه المنتفعین من المرفق في شكال اتاوة على 

ان یدفع المستأجر مساهمة مالیة للشخص العمومي لاسترجاع مصاریف المنشآت والأجهزة 

  . 1العمومیة

  تي تمیز عقد الإیجار وهي : من خلال هذا التعریف نقف عند العناصر ال

 یتحمل المفوض له في عقد الإیجار مسؤولیة تسییر المرفق العام دون إقامة المنشآت  -

تتحمل الصلة المفوضة مهمة انشاء المباني والإنشاءات التي تمكن المفوض له من القیام  -

 بمهمة التسییر والصیانة .

نتیجة استغلال المرفق العام ، وذلك یلتزم المفوض له بدفع مقابل مالي للسلطة المفوضة  -

 .2من خلال الاتاوى التي یتم تحصیلها من مستعملي المرفق العام 

                                         
  .88، ص 2007التوزیع ، حسین طاهري ، القانون الإداري والمؤسسات الإداریة ، دار الخلدونیة للنشر و  - 1
 .564، ص 14بركیبیة حسام الدین ، تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في ادارة المرافق العامة ، مجلة المفكر ، العدد  - 2
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  الفرع الثاني :

  المقارنة بین عقد الإیجار وعقد الامتیاز

المستأجر  إلىویشبه عقد الإیجار عقد الامتیاز في جانبین الأول ان العقدین یعهدان 

لال المرفق العام والثاني أن صاحب الامتیاز والمستأجر وغلى صاحب الامتیاز تسییر واستغ

  كلاهما یقوم بتحصیل المقابل المالي من المنتفعین أي عن طریق الإتاوة .

اما اوجه الخلاف بینهما أن المستأجر یدفع مقابل للإدارة من حصیلة ما یتقاضاه من 

المنشآت والتجهیزات  المنتفعین أي من الإتاوة حتى تتمكن الإدارة من استرجاع مصاریف

الأصلیة أما في عقد الامتیاز فصاحب الامتیاز یحتفظ كلیا لنفسه بحصیلة ما یتقاضاه من 

  المنتفعین .

التفرقة بین العقدین بقوله ان الامتیاز یستند  إلىوذهب مجلس الدولة الفرنسي في قراراه 

ت مهمة من جانب عدم تكلیف المستأجر بإنشاء واستغلال منشآت بمقتضى استثمارا إلى

  المتعاقد .

اما في الجزائر استعمل هذا الأسلوب في كراء البلدیة لأملاكها منها بعض المنشآت والتجهیزات 

  .1عن طریق اجراء مزایدة مثل كراء أسواق البلدیة وكراء حقوق الوقوف ومسالخ البلدیة 

  

                                         
  .89حسین طاهري ،مرجع سابق ، ص  1
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  المطلب الثاني :

  الوكالة المحفزة

  الفرع الأول : 

  لمحفزة مفهوم الوكالة ا

نكون امام عقد الوكالة المحفزة عندما (تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر 

  وصیانة المرافق العامة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته) .

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدید نسبة مئویة 

  . 1یها منحة انتاجیة و حصة من الأرباح عند الاقتضاءمن رقم الأعمال ، تضاف إل

تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له ، التعریفات التي یدفعها مستعملو 

  المرفق العام ، ویحصل المفوض له التعریفات لحساب المفوضة المعنیة .

نه یقوم على هذا العقد یقوم على فكرة التشجیع الاستثماري والبحث عن المردودیة ، لأ

الدافع الشخصي لدى المفوض له وذلك بمنح بعض المزایا وتقریر المسؤولیة المادیة من خلال 

تقدیر الأجر من رقم الأعمال المحقق وهو ثابت تضاف إلیها نسبة متفاوت في شكل منحة 

                                         
 . 565بركیبیة حسام الدین ، مرجع سابق ،  - 1
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على اساس أو  انتاجیة وحصة من الأرباح والتي تقدر على اساس الربح الصافي للمشروع

  . 1الإجمالي للمشروع الدخل

  الفرع الثاني :

  العناصر الأساسیة التي یقوم علیها عقد الوكالة المحفزة

  من حیث أطراف عقد الوكالة  أولا :

یعد عقد الوكالة المحفزة احد أسالیب تفویضات المرفق العام لها اختصاصات          

 2رض فیه وجود أطرافمن یبدأها وهذا الأخیر یشكل عقدا إداریا ومركب في العفو، یفت

  والمتمثلة فیما یلي:

  السلطة المفوضة : -أ

وهي من تمنح التفویض، فهي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، لها اختصاصات 

من بینها اختصاص أصیل في تسییر المرفق، والذي تم تحدیده قانونا، وبما أن هي الجهة التي 

                                         
  . 565،  المرجع نفسه بركیبیة حسام الدین ،  1

عبد العالي حفظ االله ، لجلط فواز، ، تأصیل مفاهیمي لعقد الوكالة المحفـزة كأسـلوب لتسـییر المرافـق العامـة المحلیـة فـي ظـل   -2

، 05المتعلـــق بتفویضـــات المرفــــق العـــام، مجلـــة المشـــكاة فــــي الاقتصـــاد التنمیـــة والقـــانون، المجلــــد  199-18المرســـوم التنفیـــذي

 .272، ص 2020، 01العدد
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المرفق العام، فهي لا محالة مختصة بإصدار  تملك السلطة منح التفویض لمن یود استغلال

  .1قرار إبرام عقد التفویض 

  المفوض له عموما  والمناول  استثناءا : -ب

ما یدعى المفوض له طرف ثاني لعقد الوكالة محفزة فهو مستلم أو  یعد المتعامل الاقتصادي

  معنوي أو  یعيالتفویض وطرفه المقابل فلیس له مشكل قانوني یخصه لأنه قد یكون شخص طب

جمعیة فتكون له سلطة الإدارة مرفق محل التفویض أو  تجاريأو  أو شركة ذات طابع اقتصادي

  (الاستغلال) .

  المنتفعین : -ج

هم الأشخاص المستفیدین من تلك المنشآت العامة والذین یستعملونها حیث یظهرون لنا 

ها، غیر أن القانون منح لهؤلاء كأنهم لیسوا طرف في العقد بالرغم من الأهمیة التي یشكلون

مركزا هاما خاصة في حالات التفویض حمایة لهم، ولتتضح لنا العلاقة بین السلطة المفوضة 

والمفوض له حیث یظهر حق هؤلاء في اطلاعهم على اتفاقیة التفویض باعتبارها وثیقة إداریة، 

حملها المنتفعین ضمن عقد فیسمح للمنتفعین الاطلاع علیها، حیث یتم تحدید تعریفه  التي یت

التفویض وكذا المؤثرات التي تنعكس علیهم، لان الغایة الأساسیة من كیان المرفق العام هو 

                                         
 . 272عبد العالي حفظ االله ، لجلط فواز، المرجع نفسه ، ص  - 1
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مادیة أو  الرغبة في تحقیق الحاجات العامة وأداء الخدمات للجمهور معنویة كانت كالتعلیم

   .1كتوفیر السلع 

  من حیث محل العقد :

صیانة المرفق العام ( أعمال الصیانة أو  ة على تسییرینصب موضوع عقد الوكالة المحفز 

العادیة لحساب الشخص المعنوي العام الذي یحول بنفسه إقامة المرفق العام، وكل المنشآت 

  العائدة له، ویحتفظ بإرادة المرفق العام، كما یحدد المفوض له باشتراك مع السلطة المفوضة،

مات المرفق العام ویتولى تحصیلها عن طریق الوكالة التعریفات التي یدفعها المستفیدین من خد

  .2الشخص العام مانح التفویض إلىالمحفزة ویحولها 

  یث مقابل مالي بنتائج الاستغلال من حثانیا :  

من احد الأساسیات التي یقوم علیها مشاطرة الاستغلال (عقد الوكالة المحفزة )هي التشجیع    

ق المردودیة، وكذلك القیام على الدافع الشخصي الذي یملكه على الاستثمار والسعي وراء تحقی

مفوض له والذي یتمثل أساسا في مقابله المالي المتحصل علیه، إذا فالمقابل العالمي له ارتباط 

  .3وثیق ومباشر بتسییر واستغلال المرفق العام

                                         
 .273ص ، مرجع سابق عبد العالي حفظ االله ، لجلط فواز،  . 1
الجزائر، –، قالمة 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 15/247فاضل الهام، أحكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي. 2

 .7، ص31/12/2018لمقال تاریخ نشر ا

 .275عبد العالي حفظ االله ، لجلط فواز، مرجع سابق ، ص  - 3
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  من حیث مدة العقد :    

المحفزة على غرار بقیة عقود التفویض مدة عقد الوكالة  51/247لم یحدد المرسوم الرئاسي 

أن الاستثمارات التي یكرسها  إلىالأخرى ، ولكن على الغالب هو عقد قصیر المدة ویرجع ذلك 

المفوض له مدة محدودة طالما أن السلطة المفوضة هي من تتولى إقامة المرفق أو  المسیر

  1لتشغیل فقط .العام والمنشآت العائدة له، في حین یتحمل المفوض له نفقات ا

  المطلب الثالث : 

  عقد التسییر 

خصائص عقد  إلىمفهوم عقد التسییر (الفرع الأول ) تم  إلىسنتطرق في هذا المطلب 

  ، وانتهاء عقد التسییر (الفرع الثالث ).التسییر (الفرع الثاني )

  الفرع الأول :

  مفهوم عقد التسییر 

 عام للغیر (الخواص ) شخصا طبیعیایتم عقد التسییر بأن یفوض شخص من القانون ال

معنویا تسییر مرفق عام فقط لحساب الجماعة العمومیة بمقابل مالي جزافي ، فهو یضمن أو 

  .2التسییر الیومي والعادي للمرافق بكل عناصره 

                                         
 .9فاضل الهام ، المرجع السابق ، ص  - 1
 109نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  - 2
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فعقد التسییر هو عقد مبرم بین هیئة عمومیة وشخص من القانون الخاص هدفه ضمان 

اء البناء والتجهیز ، بل هو مجرد مسیر بسیط للمرافق ، لا یتحمل سیر المرافق وعدم تحمل أعب

  ارباح وخسائر تسییر المرفق العام .

المقابل المالي  إلىوهناك من یعتبر أن عقد التسییر لیس تفویضا للمرافق العامة بالنظر 

  . 1الذي یتقاضاه المسیر وملا یتحمل خسائر وارباح التسییر

  الفرع الثاني :

  التسییر خصائص عقد

  تتمثل خصائص عقد التسییر في : 

 المسیر یسر المرفق العام لحساب الجماعة العمومیة ویضمن السیر العادي للمرفق . -

تتحمل الهیئة العمومیة من خلال عقد التسییر مخاطر تسییر المالیة والتقنیة ولا یتحمل  -

 المسیر خسائر تسییر المرفق .

وثیقة التسییر بل هو مقابل مالي جزافي محدد مسبق  المقابل المالي غیر مرتبط باستغلال -

 2العقد .

                                         
   109نادیة ضریفي ، مرجع سابق ، ص  - 1
كآلیة لتحدیث تسییر المرافق العامة ،المجلة الجزائریـة للمالیـة العامـة ،  247-15سعیدي خدیجة ، تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي   - 2

 .33، ص  07/2017العدد 
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  الفرع الثالث :

  انقضاء عقد التسییر

  أولا : انقضاء عقد التسییر بانقضاء مدته 

  على أنه : ینتهي عقد التسییر بانقضاء المدة التي ابرم من أجلها . 9نصت المادة 

  ثانیا : انقضاء عقد التسییر بالفسخ 

خ حل الرابطة العقدیة بناء على طلب أحد طرفي العقد متى أخل یقصد بالفس    

إذ  10-09أحدهما بالتزامات المفروضة على عاتقه ، وهو ما اشارت إلیه كل من المادة 

كما ینقضي عقد  9ینقضي عقد التسییر بالفسخ وهذا لعدم احترام الالتزامات وفقا لنص المادة 

وهو ما یسمى  10سخ وفقا لما نصت علیه المادة التسییر متى أدرج أطراف العقد شرط الف

  .1بالفسخ الاتفاقي 

  ثالثا : انقضاء عقد التسییر بفسخ اتفاقي 

یجوز في هذا الصدد وفق للقواعد العامة الاتفاق بین الطرفین على أن یعتبر عقد مفسوخا بحكم 

متفق علیها وبدون القانون عند عدم الوفاء بالتزامات ناشئة عن العقد بمجرد تحقق الشروط ال

  .2حكم قضائي وخلافا لأصل العام في الفسخ أنه یقع بموجب حكم قضائي  إلىالحاجة 

  

                                         
 . 376، ص  2019،  1بلباي نوال ، عقد تسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ،مجلة القانون والعلوم السیاسیة ، المجلد الخامس ، العدد  - 1
 . 376المرجع نفسه ، ص   - 2



 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمة



  ==========================================:= خاتمة

 

  

48 

   خاتمة:

من كل ما سبق یبدو واضحا أن إدارة المرافق العامة في الجزائر تكتسي أهمیة خاصة، 

والتطور الحاصل على مستوى  رغم ما ینتابها من صعوبات وما تمیزت به من آلیات تتماشى

  الحدیث.أو  الإدارة الجزائریة، سواء في شقها الكلاسیكي

  وعموما فإنه یمكن استخلاص النتائج التالیة: 

مة الإدارة العاأو  تسییر المرافق العامة في تكفل السلطةأو  تتمثل الطرق العامة لإدارة -1

 .غلال المباشر والمؤسسة العمومیةتالاس: رئیسینال هاشكلیي فبنفسها بالقیام بتلك المهمة 

 الاستغلال المباشر للمرافق العامة القدیمة لإدارة المرافقأو  یعد اسلوب الإدارة المباشرة  -2

ادارة  إلىلجوء الإدارة العامة المركزیة منها واللامركزیة (الإقلیمیة والمرفقیة )  يفالعامة 

 .لمباشرمرافقها ومصالحها العامة بموجب طریقة الاستغلال ا

، الهدف من التأسیسي المؤسسة العامة هي شخص اعتباري اداري من النموذج إن  -3

 شخص عام أخر.أو  البلدیةأو  لایةالو أو  احداثها تأمین التسییر المستقل لمرفق الدولة

إن المرافق العامة لیس مفروضا أن تدار دائما بموظفین عمومین واجهزة عمومیة فیجوز  -4

راد الذین یؤمنون سیر العمل بأشخاصهم واموالهم الخاصة تحت أن تدار من قبل الأف

هذه الطریقة التي یشترك بها الأفراد بإدارة المرافق ، فراقبة واشراف الإدارة ولحسابهام

العامة نراها غالبا بالشركات ذات الامتیاز كشركات النقل بالسكك الحدیدیة والكهرباء 
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وتعرف هذه الطرق  .هذه الحاجات العامةالمدینة لسد  والغاز وتوزیع المیاه ضمن

 العام.تفعیل دور القطاع الخاص باعتماد أسلوب تفویض المرفق  صة فيبالطرق الخا

  المقترحات:

  المرافق العامة . تفویضاتانشاء هیكل موحد یشرف على غالبیة  -1

العامة ومنها  ییر المرافقالأسالیب المباشرة في تس العمل على التقلیص من حبذا -2

في عملیة أسلوب التفویض خصیص بصورة خاصة وذلك بتالاقتصادیة  افقالمر 

  .لها التسییر

لما له من والتشجیع على تبنیه نظرا  إدارة المرافق العامةالأسلوب الحدیث في  انتهاج -3

  ، وازالة كل الغموض في القوانین التي تضمنته .لیته مقارنة بالأسالیب التقلیدیةفعا
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  ملخص:

حیـث اعتمـد المشـرع آلیـات إدارة المرافـق العامـة فـي الجزائـر ة  إلى المذكر  هذه في تطرقنا

ل فــي الطـرق العامــة ، یتمثــل النـوع الأو  المرافـق العامـة لإدارةالجزائـري علـى نــوعین مـن الطــرق 

ـــذي یعتمـــد علـــى اســـلوبین همـــا اســـ لإدارة وأســـلوب المباشـــر  الاســـتغلالب لو المرافـــق العامـــة وال

والـذي یعتمـد المرافـق العامـة  لإدارةالمؤسسات العامة ، أما النوع الثاني فیتمثـل الطـرق الخاصـة 

لوكالــة المحفــزة علــى مجموعــة مــن الأســالیب أهمهــا عقــد الامتیــاز وعقــد ایجــار المرفــق العــام وا

   وأخیرا عقد التسییر. 

 العقد . ،الطرق  ،الإدارة  ، الامتیازعقد  ،العامة فق االمر  الكلمات المفتاحیة :

 

abstract  :  

In this note, we touched on the mechanisms of managing public 

utilities in Algeria, where the Algerian legislator relied on two types of 

methods for managing public utilities. The first type is represented in the 

general methods of managing public utilities, which depends on two 

methods: the method of direct exploitation and the method of public 

institutions, while the second type is the private methods For the 

management of public utilities, which depends on a set of methods, the 

most important of which are the concession contract, the public utility 

lease contract, the stimulating agency, and finally the management 

contract. 

Keywords: public utilities / concession contract / management / 

roads / contract. 



 

  

 

 

  

  

  


